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القضاء هو آلية ضبط احترام حقوق الانسان: الصبّار

اء، وليست المجلس الآلية الجوهرية لضبط احترام حقوق الإنسان هي القض“، إن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسانقال 
.”الوطني لحقوق الإنسان، الذي يقتصر دوره على إصدار التقارير والتوصيات

كلية متعددة ، نظمتها جامعة عبد المالك السعدي، مساء الأربعاء بال”حقوق الإنسان والرهانات الكبرى“وأضاف الصبار، في محاضرة له حول 
علام الدولية، بخصوص بعض ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، قال في تصريح شهير لوسائل الإمانديزخوان “، أن بمرتيلالتخصصات 

دور المجلس الوطني لحقوق “، مشيرا إلى أن ”ممنهجإن الحالات التي استمعت إليها بالمغرب لا تسمح لي بالإقرار بأنه ثمة تعذيب : ادعاءات التعذيب
.”الإنسان ليس التدخل في قضايا حوادث السير، وإنما الوضع الحقوقي كما هو متعارف عليه كونيا ووطنيا

ل على مؤسسة إمارة المؤمنين، بالتطاو  اēمامهوانتقد الصبار الاēامات التي وجهت للمجلس بخصوص توصية المساواة في الإرث، والتي ذهبت إلى حد 
غرب لا تسمح اليوم للمرأة الأمر يتعلق بتوصية صادرة عن المجلس ليس إلا، وأنه يجب في هذا الإطار التذكير بأن بعض القبائل بالم“مشيرا إلى أن 

.”بالإرث، علما أن الإحصائيات تؤكد أن مليون امرأة بالمغرب تعيل بشكل مباشر وفردي أسرها

جبات في أوروبا والغرب يجب أن نتذكر أن من آزر وتضامن مع المح“: وبخصوص بعض قضايا التضييق على النساء المحجبات في أوروبا، قال الصبار
.”هم العلمانيون والشيوعيون والاشتراكيون، وأن هؤلاء أنفسهم هم من كانوا في طليعة التضامن مع فتاتي إنزكان

له بتقديم  المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان، تسمح“من جهته أوضح حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أن 
ستاذ محمد الصبار تأتي محاضرة الأ“، مشيرا إلى أن ”الدروس في هذا المجال للبعض، علما أنه لا يحق لهذا الأخير أن يقدم للمغرب دروسا في هذا المجال
.”في إطار تفعيل الشراكة ما بين الجامعة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

لية باحتضاĔا الك“، وأن ”الكلية أولولياتمجال حقوق الإنسان يندرج ضمن “من جانبه أفاد فارس حمزة، عميد الكلية متعددة التخصصات، أن 
.”هذه المحاضرة إنما تجسد انفتاحها على المجتمع المدني عموما، والحقوقي على وجه التحديد

http://www.marocpress.com/hespress/article-618710.html
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المرأةأنه مشروع ذكوري واتسم بالضعف في الدفاع عن حقوق أكدّ 
الحقاوييوجه انتقادات لاذعة لمشروع المناصفة لوزارة  اليزميمجلس  

بنصالحسناء  -الرباط 
حة كل أشكال التمييز ، مشروع القانون المتعلق đيئة المناصفة ومكافالحنوشيأكد مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرزاق 

.المطروح للنقاش أنه مشروع ذكوري بامتياز في صياغته، يخاطب الذكور ولا يهتم بالنساء

تردد المشرع، إلا أنه لم في اللقاء الدراسي، الذي نظمته فرق الأغلبية في مجلس النواب على أن المشروع يراعي هواجس وتحفظات و  الحنوشيوشدد 
مذكرة في  80من  بأزيداهم يتضمن أي مجهود في ما يتعلق بتوضيح ماهية النص للدفاع عن حقوق المرأة ولم يحترم مجهودات المجتمع المدني، الذي س

امن التي تقودها الوزيرة ، كما أن مشروع القانون المقدم من طرف وزارة التض"الموضوع حين الإعداد الأولي لمشروع القانون في تفعيل لدوره الدستوري
.بسيمة الحقاوي أسقط الكثير من مقتضيات الوثيقة، التي قدمها المغرب للجنة البندقية حول الهيئة

ق ه الهيئات المصنفة وفوفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أن مشروع القانون يعكس نقصًا في عدم تغطية الاختصاصات المهمة المنوطة بمثل هذ
 كليًا في تحديد طبيعة  الدستور ضمن الهيئات الموكل إليها حماية الحقوق والنهوض đا، وأبرز أنه تم الأخذ بمبادئ باريس بشكل تجزيئي وليس

".الاختصاصات الموكلة للهيئة

 ما يهم التمييز، مثلما غيابا لتحديد المفاهيم والتعريفات في اليزميويعكس مشروع القانون الذي أعدته وزارة الحقاوي يعكس حسب مدير مكتب 
ها الإحالة الذاتية، التي لا يمنحها في ما يهم مكافحة التمييز ضد المرأة وفق مبادئ باريس دائما، وفي مقدمت الحمائيةيعكس ضعفا في تحديد المقتضيات 

.مشروع القانون للهيأة

ة ومحاربة كل أشكال التمييز، عليه ، أن مشروع القانون المتعلق đيئة المناصفبيكاردينمن جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سميرة 
وركزت في ". لمقدمةتجويد النص ارتكازاً على المقترحات ا"ودعت في هذا الباب إلى ". مستقلة وضامنة للمساواة"أن يمنح إمكانيات إحداث هيئة 

وفي هذا . اسيتدخلها على مقترحات تعديلات صاغتها الجمعية لتجاوز نواقص مشروع القانون، مشددة على مبادئ باريس كإطار مرجعي أس
عمال وق الإنسان وبحقوق النساء وبإالسياق، قالت بضرورة وضع تصدير وديباجة لمشروع القانون يتضمن التذكير بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحق

.المساواة والمناصفة وحظر التمييز، والتذكير بالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء

http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
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الأمن يجدد التأكيد على تفوق مخطط الحكم الذاتيمجلس 

ية، وكذا بتنويه هذه الهيئة بتأكيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تفوق مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغرب 2015تميزت سنة 
.Ĕائية لهذا النزاع" الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب من أجل التقدم نحو تسوية"الأممية ب
قترح ، جدد مجلس الأمن التأكيد على صحة ومصداقية المالمينورسومهمة بعثة  2016أبريل  30، الذي يمدد لمدة سنة واحدة حتى 2218ففي قراره 

 أشاد بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما منإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي  2007أبريل  11المغربي، الذي قدم في 
.خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ني لحقوق الإنسان اعترف وأشاد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل دعم اللجن الجهوية للمجلس الوط"وđذا الصدد، 
".بالداخلة والعيون

بل . الإنسان بمراقبة حقوق المينورسوعضوا بالمجلس، أي إشارة إلى تمتيع مهمة بعثة  15ولم يحمل هذا القرار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع 
هود ية، لا سيما من خلال جإنه على العكس، يعترف بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، المعترف به كذلك من قبل المجموعة الدول

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنبثق عن مقاربة ملكية تروم وضع المغرب في مصاف الديمقراطيات الكبرى 
لتوظيف اولات الرامية إلى اويبقى الإطار الوطني السياق الملائم للتكفل بقضايا حقوق الإنسان، وهو ما يمثل أفضل وسيلة لقطع الطريق على كل المح

.السيء لملف حقوق الإنسان
خلفة لأعداء الوحدة الترابية، التي لا تزال بمهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن المواقف المت المينورسووتسعى محاولة تمتيع بعثة 

.تنظر إلى العالم من منظور الحرب الباردة
مات تندوف بالجزائر، داعية سكان مخي" تسجيل"وبعد أن وضعت النظام الجزائري أمام مسؤولياته، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، دعوēا إلى 

.في هذا الصدد" بذل المزيد من الجهود"إلى 
ول الصحراء، والذي تم الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ح" التوصيات"وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطلب تضمنته لأول مرة 

.إلى مجلس الأمن الدولي 2015تقديمه في مستهل أبريل 
حول  66وبروتوكولها لعام  1951وتواصل الجزائر معارضة هذا التسجيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 

التسجيل 
الإنسانية  ذ سنوات، للمساعداتيذكر أن مكتب مكافحة الغش، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم بالجزائر، من

.الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف
اللاجئين، وبالتالي في  من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد"وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره، أنه 

".وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات  البوليساريولا الجزائر ولا جبهة "، مشيرا إلى أنه "المساعدات المقدمة
 راء المغربية، قد بعثوđذا، يكون مجلس الأمن، من خلال تجديد دعمه للتوصل إلى حل سياسي مقبول من كافة الأطراف للنزاع المفتعل حول الصح

.يتعين على قادة الجزائر فهمها وأخذها بعين الاعتبار" رسالة"
راط بشكل تام من أجل بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، والانخ"ويدعو المجلس، في قراره، الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون 

".وضع حد للمأزق الحالي، والتقدم نحو حل سياسي
يات حقوق الإنسان، مبرزين أن بالتدابير والمبادرات التي اتخذēا المملكة، đدف تعزيز آل والأممينوفي هذا الإطار، نوه العديد من الخبراء الأمريكيين 

.مجلس الأمن أشاد đذه الجهود، وكذا بانفتاح وتعاون المملكة مع المساطر الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
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تجز ساكنة ضدا على عن الأسف لأنه على عكس تعاون وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، تظل مخيمات تندوف، حيث تحوأعربوا 
.إرادēا محرومة من حقوقها الأساسية، مغلقة في وجه الملاحظين الدوليين

لعام للأمم سادس والأمين اوتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على هذا القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد ال
وموقفه المبدئي  المتحدة، بان كي مون، بمبادرة من هذا الأخير، وهو الاتصال الذي شكل مناسبة لأعلى سلطة أممية لدعم المغرب في حسن نيته

.، في احترام تام لمعايير المفاوضات كما حددها مجلس الأمنالمينورسوبخصوص الاحترام الكامل للمهمة الحالية لبعثة 
ة، وموضوعية ونزاهة تقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادي"، و"أخذه بعين الاعتبار تعاليق وملاحظات المغرب"فمن خلال إطلاع جلالة الملك على 

الدنيئة التي تريد تحريف  لميولاتوا، يكون بان كي مون قد قطع الطريق على كل المناورات الخبيثة "مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية
.المسلسل عن مساره القانوني

ض هذا ة النية تروم تقويولم يتوقف المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن تحذير المجموعة الدولية من أي محاولة مضللة أو سيئ
دد الأمن في ربية برمتها، ويهالمسلسل، وēدد دور والتزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى حل سياسي وĔائي لهذا النزاع، الذي يرهن مستقبل المنطقة المغا

.منطقة الساحل
راط الأمم المتحدة، لأنماط الحالية لانخوتحمل المقاربة المغربية، التي تتلاءم مع الشرعية الدولية، في طياēا الحرص الثابت لجلالة الملك على الحفاظ على ا

نحازة والخيارات المحفوفة لتجنب كل التوجهات الم الجيوستراتيجيةمعززة بحس عال من التاريخ والمسؤولية، وذلك تماشيا مع التوازنات والإكراهات 
ا مع اسع، والتي أضحى تواطؤهبالمخاطر، التي قد تغرق المنطقة ككل، وتمهد الطريق للجماعات الإرهابية التي تسللت إلى مخيمات تندوف على نطاق و 

.باديا في واضحة النهار) البوليساريو(
د أي محاولة لاستغلال ضمانة ض" امتثال دقيق لمهمتها الحالية"لعملها في  المينورسووفي هذا الاتجاه، يشكل حياد الأمم المتحدة، ومواصلة بعثة 

.تواجدها، وهو النهج الذي يؤكد اليوم الالتزام الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة
المغربية،  صحراء، تحت السيادةوهكذا، يقترح المغرب، كشريك محترم ومسموع في المحافل الأممية، طريق الاعتدال من خلال تقديم مقترح الحكم الذاتي بال

.والذي وصفته القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن بالجدي والواقعي وذي المصداقية
عوب والذي تطمح إليه ش ويتعين اليوم على الأطراف الأخرى الانخراط في طريق الحكمة التي تحمل وعودا بمستقبل يعمه الازدهار والرخاء المشترك،

".داعش"و" القاعدة"المنطقة، التي تعاني من الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تتبنى إيديولوجية تنظيمي 

http://dakhla24.com/m/news11924.html
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الدعوة إلى حماية الأسرة والعمل على بنائها مؤسساتيا… في لقاء دراسي للأغلبية 
االله أموشعبد 

، ، على ضرورة حماية الأسرة من التفكك الذي سقط فيه المجتمع الغربي2015دجنبر  15متدخلون في لقاء دراسي بمجلس النواب، الثلاثاء أكد 
.ودعوا إلى تجنيب إدخال المجتمع المغربي في متاهة الصراع بين الرجال والنساء

ريع قوانين هيئة المناصفة، قراءة في مشا“وشدد راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمته باللقاء الدراسي  لفرق الأغلبية، حول موضوع 
.، على ضرورة صون الأسرة من أجل بناء المجتمع”مقاربة ورهانات: والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

في يه الأسرة وتفككت وأوضح العلمي أن المشرع الدستوري اختار الأسرة كقيمة من القيم المجتمعية الكبرى من أجل بناء المجتمع، في وقت غابت ف
.اتيالى بنائها مؤسسالغرب، قائلا لا يجب أن نقسم المجتمع إلى نصفين الرجال في مواجهة النساء، لأن الأصل هو الدود على قيمة الأسرة والعمل ع

ش نقاش في لأسرة أن هذا النقاوأضاف العلمي أنه لا يجب أن يغفل البرلمان والمجتمع خلال مناقشة مشاريع قوانين هيئة المناصفة، والمجلس الاستشاري ل
.التفاصيل في مقابل قيمة كبيرة هي يجب أن تصان وهي الأسرة

فل والمجتمع، التجارب كرسي اليونيسكو للط  متيويمن جهتهما، عرض كل من عبد الكريم بلحاج متخصص في علم النفس الاجتماعي، ومحمد ناصر 
وف ييز، وتحسين ظر المقارنة لمؤسسات المساواة وحماية حقوق الإنسان في العديد من الدول، وأكدا على أĔا تعمل على تقويم مؤسسات مكافحة التم

.حياة الأفراد ضحايا التمييز، علاوة على تحسين الرأي العام حول الموضوع

ية في اتجاه تكريس تلك أن الدول نصت على حماية الأسرة لكن القليل منها من وضعت آليات لتحقيق تلك الغاية، وأن المساعي المغرب متيويوأوضح 
.الحقوق، فيما أشار بلحاج إلى أن المؤسسات المقارنة بالدول المختلفة تختلف من حيث الاستقلالية

مكافحة كل ، مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروع قانون هيئة المناصفة و الحنوشيهاجم عبد الرزاق من جانبه، 
الحكومة، مضيفا أن التركيبة  ولم يهتم بالنساء، موضحا أن هذه الهيئة لا يجب أن تمثل فيها أشكال التمييز، قائلا إن هذا النص كتب كتابة ذكورية

.فيها يجب أن تكون وفق الخبرة وليس التمثيلية

ى غياب تحديد المفاهيم الموجودة في مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، علاوة عل الحمائيةنقص التدابير  الحنوشيوانتقد 
وفير مادة ة حول المشروعين لتوالتعريفات، وافتقاده لمبدأ الإحالة الذاتية والتلقائية، كاشفا عن وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللمسات الأخير 

.للرجوع إليها من أجل بلورة تعديلاēم في ما يتعلق بتجويد تلك النصوص
http://www.jadidpresse.com/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7/
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”هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز“حول  الإستشاريحقوق الإنسان يضع آخر اللمسات على رأيه مجلس 

  
من رئيس مجلس  ، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيضع اللمسات الأخيرة على الرأي الاستشاري الذي أنجزه بطلب”كوم.برلمان“علم موقع 

.النواب، بخصوص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

.سبوع المقبلبخصوص المشروعين للمؤسسة التشريعية بداية الأ الإستشاريومن المتوقع أن يسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه 

المعروض في مجلس  للمجلس الوطني لحقوق سيتضمٌن ملاحظات لم تجد صداها في المشروع الإستشاري، أن الرأي ”كوم.برلمان“وأكد مصدر لموقع 
.النواب، كما سيكشف عن نواقص وعدم التغطية لبعض الاختصاصات المهمة التي يجب أن تضطلع đا هذه الهيئة

ييز ة ومكافحة كل أشكال التموسيدعو الرأي الاستشاري الذي سيدلي به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بداية الأسبوع المقبل، بخصوص هيئة المناصف
.ة لا التمثيليةب أن تكون وفق الخبر والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى ضرورة استبعاد تمثيلية الحكومة من هذه الهيئة، بمبرر أن تركيبة الهيئة يج

http://www.barlamane.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1/
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!» غارق في الذكورية « حول المناصفة » الحقاوي « قانون : الوطني لحقوق الإنسانالمجلس 

الرباط -لحسن سكود
لذي المتعلق đيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ا 79.14انتقادات حادة تلك التي وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمشروع قانون رقم 

.قدمته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية
لس النواب إن كتابة النص ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان قال في كلمة ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمج الحنوشيعبد الرزاق 

كتابة « ، كما أن »دى له النص ليس هناك أي مجهود لمحاولة تكييفه مع الخصوصية والموضوع التي تص« طغت عليه الذكورية بامتياز وفي تأمل للنص 
.بحسب تعبير ذات المتحدث» نص القانون تخاطب الذكور ولا ēتم بالنساء 

، » الحمائيةقص في التدابير غياب في تحديد وتدقيق التعريفات ون«  الحنوشيعدة ملاحظات على مشروع القانون أبرزها بحسب  اليزميوسجل مجلس 
مهنية  وبروفيلاتة والكفاءة تمشي في اتجاه منطق التمثيلية بل منطق الخبر « كما أن تركيبة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يجب أن لا 

ذا حضرت فيجب أن لا يكون لا يمكن تصور هيئة حماية وتظلم بحضور الحكومة حتى ا« بحيث يقول ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  »ومتفرغة 
.»لها دور استراتيجي وإلا ستصبح الهيئة خصما وحكما 

http://scoud.ma/news2810.html
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)صور(جنازة امرأة .. زليخة نصريرحيل 

دجنبر بالرباط، جثمان المستشارة الملكية  16بالأمير مولاي رشيد، عقب صلاة العصر، اليوم الأربعاء  مرفوقاً ولي العهد الأمير مولاي الحسن، شيع 
.سنة 70زليخة نصري، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، إثر جلطة دماغية ألمت đا بغتة، عن سن تناهز 

  
د الطالبي العلمي، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس النواب، رشي –حيث ووري جثمان الفقيدة  –” الشهداء“وحضر إلى مقبرة 

باقي أعضاء ومحمد المعتصم،  إلى جانب  وزير الداخلية محمد حصاد و  زناكيومستشارو الملك محمد السادس، يتقدمهم فؤاد عالي الهمة، ياسر 
.الحكومة

ة من مختلف الأطياف المستشارة الملكية، التي ألمت đا جلطة دماغية في وقت مبكر من صباح اليوم، شُيع أيضا بحضور شخصيات وازنجثمان 
ادريس قوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحالسياسية،  إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية أبرزها الجنرال حسني بنسليمان، 

.اليزمي

وس ماسة درعة زينب النسائية التي حضرت بدورها من أجل إلقاء تحية الوداع على كاتمة أسرار البلاط الملكي، كانت من بينها والية جهة سالوجوه 
.التي بدت جد متأثرة من فقدان المغرب سيدة نالت ثقة ملكين جسوسالمغربية سمية نعمان  والسوسيولوجيةالعدوي 

يث أكدت شقيقة شامخا باقتحامها لعالم كان قصرا على الرجال، ح الوجديةأفراد أسرة الراحلة بدوا جد متأثرين بفقدان سيدة رفعت رأس الأسرة 
.تهاعلى تواضع المستشارة الملكية التي كانت تغمر بحناĔا جميع أفراد عائل –بصوت متهدج وهي تغالب دموعها  –الراحلة 

عازي وأصدق مشاعر عن أحر الت“الملك محمد السادس، قد وجه برقية تعزية لكافة أفراد أسرة المرحومة، ولسائر أهل الفقيدة ومحبيها، معربا وكان 
.”لعزاءالمواساة في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء االله فيه، ضارعا إليه عز وجل أن يعوضهم عن فقداĔا جميل الصبر وحسن  ا

أيضا الذي فقد فيها،  لا تعد خسارة لأسرتكم الموقرة فحسب، وإنما لوطنها“وأبرز الملك محمد السادس، في برقية تعزية، أن وفاة الراحلة المبرورة 
وإخلاص  ء الغزير في تفانشخصية فذة من كبار خدام الدولة الأوفياء، نذرت حياēا، رحمها االله، لخدمة بلدها، باذلة في سبيله الجهد الوفير والعطا

.”دونما ملل أو كلل، وفي نكران ذات عز نظيره، ووفاء مكين  للعرش العلوي المجيد
ياسين الزهراوي: عدسة

http://www.aray.info/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%A9-
%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%B5%D9%88%D8%B1.html
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بمرتيلرئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان يحاضر الصبار محمد 

الدرداريأحمد  الأستاد
مد الصبار والاستاذة سلمى الامين العام المجلس الوطني لحقوق الانسان الاستاذ مح تاطيرمن  بمرتيلمحاضرة مهمة نظمت بالكلية المتعددة التخصصات 

والشخصيات الحاضرة  والسبد عميد الكلية الاستاذ فارس حمزة تناولت محاور قيمة واغناها الطلبة امزيانالطود والسد رئيس الجامعة الاستاذ حذيفة 
ر المؤسسات في الحفاظ عليها على اهمية تفعيل دو  التاكيدوتم .…واسهامات جيدة عبرت عن مستوى الوعي بثقافة حقوق الإنسان في بلادنا  باسئلة

. ..وخاصة استقلالية السلطة القضائية

http://www.martilplus.com/2015/12/16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7/
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الدورة الختامية للجنة المحلية لمناهضة العنف ضد النساء بمراكشانعقاد 

عنف ضد النساءالدورة الرابعة و الختامية للجنة المحلية لمناهضة ال, الطفل بمراكش للمراةصباح اليوم الخميس بمقر جمعية النخيل عقدت 
د لية مناهضة العنف ضاللقاء حضره كل من  وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش و قاضي التحقيق و نواب وكيل الملك المسؤولين عن خ

بخلية العنف ضد النساء  و محامين من هيئة مراكش و ممثلي عن الفرقة الولائية للشرطة القضائية المكلفين” قضاء الاحداث“النساء و قاضية من قسم 
الوطنية  و  الداخلية و التربية و نظرائهم بمصالح الدرك الملكي و الرئيس الجهوي لهيئة المفوضين القضائيين و جميع المصالح الخارجية لوزارة الصحة و

و الجمعيات ذات الصلةو ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الانسان التعاون الوطني 
تمت  ة هذه الخلايا كما و ناقشت الدورة الختامية دور خلايا التكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية و مدى تطوير مردودي

تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة و الطفل القضائينمناقشة امكانية احداث خلايا لهيئة المحامين بمراكش و المفوضين 

مناقشة , لمجتمع المدنيشهدت الدورة المنظمة من طرف جمعية النخيل بشراكة مع المتدخلين من مختلف المصالح الامنية و القضائية و فعاليات اكما 
لام للتحسيس بقضايا انشطة الجمعيات المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء و الاطفال و دراسة توسيع فتح قنوات الاتصال مع مختلف وسائل الاع

و الطفل و وضع استراتيجية و خطة عمل لتطوير اداء اللجنة المحلية  لمناهضة العنف ضد النساء المراة

لملك لوضع احصائيات يشار ان وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش قام بمجهودات فردية جبارة طاقم الكتابة الخاصة بمكتب وكيل او 
ية او اجهزة  القضاء او بخصوص حالات العنف ضد النساء لوضع الاصبع على مكامن الخلل و التقصير من مختلف المتدخلين  سواء الشرطة القضائ

غيرها من المصالح المعنية

http://akhbarmarrakech.com/2015/12/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7/
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الذكورية تميز مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز: اليزميمجلس 
عابيدآمال : الكاتب 

أة المناصفة ومكافحة كل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون الخاص đي اليزمي، مدير ديوان إدريس الحنوشيعبد الرزاق اعتبر 
.”الاهتمام الكافي“دون منح المرأة ” الذكورية“أشكال التمييز تم صياغته بأسلوب تطغى عليه 

ح أن ليس هناك أي مجهود تأمل النص يوض“، أثناء المشاركة في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحنوشيوقال 
لنا أن المجلس سيصدر، ، مع”يخاطب الذكور ولا يولي أهمية للمرأة“، مفيدا أن المشروع ”لمحاولة تكييفه مع الخصوصية والموضوع الذي تصدى له

.الأسبوع المقبل، ملاحظاته بشأن الهيأة

في إشارة منه إلى عدم الاشتغال  ”المهنية والمتفرغة وبالروفايلاتيجب تغليب منطق الخبرة والكفاءة “: وزاد عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، قائلا
ما يتعارض ومبادئ باريس،  في اتجاه منطق التمثيلية في عضوية الهيأة، مشددا على معارضة لضم المؤسسة موضوع النقاش تمثيلية حكومية، لأن ذلك

.”لهيأة خصما وحكماإذا كان من الضروري حضورها، فيجب أن يكون استشاريا وإلا ستصبح ا حتى“:مضيفادام الأمر يرتبط đيأة تظلم وحماية، 

  

http://www.maghrib.info/12302.html
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12438   12
Journée d’études au parlement : 

Insuffisances du cadre juridique relatif la parité et de la 
protection de la famille
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http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/secretaire-general-du-cndh-anime-tetouan-conference-les-
droits-lhomme-les-grands-defis/

Le Secrétaire général du CNDH anime à Tétouan une 
conférence sur “les droits de l’Homme et les grands défis”

Le Secrétaire général du CNDH anime à Tétouan une conférence sur “les droits de l’Homme et les grands 
défis”
Tétouan – Une conférence placée sous le thème “les droits de l’Homme et les grands défis”, aux niveaux 
national et international, a été organisée, mercredi à la faculté polydisciplinaire de Tétouan, et animée par le 
Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar.
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La nouvelle politique migratoire : Une approche fondée sur 
l’aspect humain

Rabat, 17 déc. 2015 (MAP) - Le Maroc a entamé une profonde refonte de sa politique d’immigration avec 
une approche basée dans sa démarche de planification et de mise en œuvre, sur les droits humains et sur 
une gestion concertée, efficace et humaniste des flux et stocks migratoires. Cette politique a rendu le 
sourire et ravivé l'espoir de dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière, leur permettant de 
penser à demain et de faire des projets d'avenir. Un certain nombre d’avancées ont été réalisées, au cours 
de ces deux dernières années, parmi lesquelles une opération exceptionnelle de régularisation de la 
situation administrative des étrangers en situation de séjour illégal. Cette opération a permis de régulariser 
la situation de 18.694 demandeurs sur 27.643, soit 68 pc des cas. Perçue comme un tournant décisif et 
historique en matière de gestion des flux migratoires, cette nouvelle politique prend en considération les 
grandes mutations que connaît le phénomène migratoire aux niveaux régional et international et les 
nouvelles réalités nationales en rapport avec la question des migrants et des réfugiés. Le Maroc étant passé 
du statut d'un pays émetteur ou de transit à un pays d'accueil des immigrants, la nouvelle vision de la 
politique migratoire vient conforter la nouvelle politique africaine initiée par SM le Roi Mohammed VI, 
consacrant la vocation du Maroc en tant que terre d’accueil, ses relations séculaires avec l’Afrique et son 
engagement continu pour le développement humain, notamment la formation des ressources humaines, la 
consolidation de la paix et de la sécurité et la promotion de l’action humanitaire en Afrique. La nouvelle 
politique marocaine d’immigration se décline en un plan d’action opérationnel autour des quatre axes 
essentiels du rapport du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), à mettre en œuvre 
selon "une démarche d’association avec cette institution et de concertation avec l’ensemble des autres 
acteurs concernés". Sur le plan d’asile, il a été procédé au lancement immédiat d’un processus de mise à 
niveau du cadre juridique et institutionnel national et ce, dans le but de doter le Royaume d’un système de 
gestion conforme aux standards internationaux et respectueux de ses engagements en matière de 
promotion et de protection des droits de l’Homme. Concernant les étrangers en situation administrative 
irrégulière, les autorités compétentes pour continuer de traiter les personnes en situation de séjour 
irrégulier dans le strict respect de la loi et de veiller à la protection de leurs droits et de leur dignité. 
Parallèlement, les autorités marocaines continueront leur lutte sans relâche contre les réseaux de trafic des 
migrants et de traite des personnes, avec notamment le renforcement du dispositif juridique et des actions 
de sensibilisation en la matière. Les questions de l’assistance médicale et humanitaire sont au cœur des 
préoccupations du ministère, qui a adopté un dispositif d’aide humanitaire en partenariat avec les 
associations de la société civile œuvrant dans ce domaine, outre plusieurs projets d’ONG qui ont bénéficié 
d’un appui financier de l’Etat afin d’apporter assistance médicale, soutien psychologique et aide humanitaire 
et sociale aux migrants et réfugiés dans plusieurs régions du Royaume. Et de préciser qu’en étroite 
collaboration avec le ministère de la Santé, des dispositions ont été prises pour que les migrants et réfugiés 
puissent accéder aux différents soins et programmes publics de santé dispensés par les établissements de 
santé au Maroc. Le Maroc a accompli d’importantes réalisations en matière de couverture médicales pour 
les migrants suite à la signature, le 26 octobre 2015, d’une convention garantissant aux immigrés réguliers 
et réfugiés une couverture médicale de base et l’accès aux soins de santé similaires au panier de soins du
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http://www.menara.ma/fr/2015/12/17/1777499-la-nouvelle-politique-migratoire-une-approche-fond%C3%A9e-sur-
l%E2%80%99aspect-humain.html

Régime d’Assistance Médicale (RAMED). Il est à rappeler à cet égard la signature d’une convention-cadre 
avec le Croissant Rouge Marocain pour l’assistance médicale et sociale des migrants au profit de près de 
13.000 bénéficiaires sur l’ensemble des régions connaissant une forte concentration de la population 
migrante. Le ministère de la Santé a développé un plan spécifique de prévention et de prise en charge de 
l’infection par le VIH, destiné aux migrants en situation administrative irrégulière, et ce en partenariat avec 
le Fonds mondial de lutte contre le SIDA et le programme ONUSIDA. Dans le cadre de ce plan, 12.000 
migrants en situation administrative irrégulière ont bénéficié en 2013 des prestations de dépistage 
volontaire gratuit du VIH et/ou de la trithérapie antirétrovirale. Cette population a bénéficié gratuitement 
des prestations de diagnostic et de prise en charge en matière de paludisme, de tuberculose, de 
leishmaniose et d'infections sexuellement transmissibles. La Journée internationale des migrants a été 
proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000 (résolution A/RES/55/93). Elle commémore 
l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. Lors du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le 
développement (3-4 octobre 2013), les Etats membres ont adopté à l'unanimité une déclaration qui appelle 
au respect des droits de l'homme et des normes internationales du travail, réaffirme l'engagement à lutter 
contre la traite des êtres humains et condamne fermement les manifestations de racisme et d'intolérance.
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Une exemplaire et ambitieuse stratégie nationale de 
l’immigration et de l’asile

Dans le cadre de la semaine des Migrants au Maroc qui se tient du 14 au 19 décembre 2015 , le ministère 
chargé des Marocains résidants à l’étranger, en partenariat avec le Croissant Rouge Marocain, a lancé 
officiellement la deuxième campagne humanitaire nationale au profit de 5000 Migrants et réfugiés 
notamment les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité et de précarité, lors d’une cérémonie 
tenue au siège du Croissant Rouge marocain à Rabat le lundi 14 décembre 2015.

Cette opération nationale concerne les villes d’Oujda, Nador, Tetouan, Tanger, Rabat , Casablanca, Fes, 
Marrakech, Agadir, Laayoune et Dakhla, ainsi que le renforcement du dispositif permanent d’assistance 
humanitaire avec la société civile au profit de 2000 bénéficiaires au niveau national, avec l’appui de deux 
centres de services journaliers au profit des Migrants et réfugiés à Rabat et Fes.

Plein feux sur le programme d’assistance humanitaire

C’est dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Migrants que le ministère des MRE et 
des affaires des Migrants organise cette semaine des Migrants au Maroc qui vise le lancement dans les 
différentes régions du Royaume avec plusieurs activités et actions diversifiées en faveur des Migrants et 
réfugiés en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. C’est ainsi que le Salon 
d’exposition du terroir et de cuisine africaine et marocaine s’est tenu à la Corniche de Nador du 14 au 18 
décembre sous l’intitulé  » Souk Africain. »

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat international un programme conjoint des agences des Nations-
unies pour l’appui de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile a été présenté lundi 14 au siège du 
ministère.

Toujours lundi, une conférence régionale s’est tenue à Tetouan sous le thème: « Perspectives d’intégration 
des Migrants au Maroc » et une cérémonie de remise d’attestation de mérite au profit de Migrants ayant 
bénéficié de cours de langue et de culture marocaine a eu lieu à l’espace du conseil régional de Marrakech-
Safi, qui a également abrité dans la même journée une cérémonie de signature de contrats de travail avec 
des entreprises locales pour l’intégration de Migrants dans le marché du travail.

Le mardi 15 a vu l’ouverture de l’offre des services de l’ANAPEC aux Migrants et réfugiés, ainsi que le 
lancement d’une campagne humanitaire au profit des femmes et enfants Migrants à Rabat et Salé.

SHARAKA, Soutenir le partenariat pour la mobilité UE-Maroc

A l’occasion de cette semaine des Migrants , Mr Anis Birou ministre chargé des Marocains Résidants à
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l’étranger et des Affaires de la Migration, Mr Philip Mikos , ministre conseiller et Chef de la coopération de 
l’union Européenne au Maroc et mr Anas Doukalli , directeur général de l’ANAPEC se sont donnés rendez 
vous le 15 décembre 2015 à l’agence Agdal de l’ANAPEC pour la présentation des premiers résultats d’une 
phase d’expérimentations relative à l’ouverture des prestations et services ANAPEC au profit des migrants 
régularisés .Dans le cadre de la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile mise en place par le 
MCMREAM, le projet SHARAKA accompagne l’ANAPEC dans la mise en oeuvre d’une phase pilote 
d’insertion professionnelle des migrant régularisés dans le marché du travail marocain.

D’une durée de trois mois , cette action vise à tester dans cinq agences ciblées (Casablanca, Rabat, Fes, 
Tanger et Oujda) une offre de service provisoire au profit de cette population pour identifier les bonnes 
pratiques et les axes d’amélioration avant l’élaboration d’une stratégie nationale et la généralisation du 
dispositif à l’ensemble du pays . actuellement, plus de 150 migrants régularisés bénéficient des prestations et 
services d’intermédiation de l’ANAPEC que ce soit en agence ou à distance afin d’améliorer leur insertion 
dans le marché du travail.

En soutien au Partenariat pour la mobilité UE-MAROC signé en juin 2013, le projet SHARAKA « 
Promouvoir la mobilité des compétences et des personnes » , à pour objectif notamment de renforcer , sur 
une période de trois années , la capacité des autorités marocaines compétentes dans la gestion de la 
migration de travail par une coopération renforcée avec ses partenaires européens.

Les moyens financiers mis à disposition du projet par l’UE(5 millions d’euros) ,la France ( 146mille Euros) et 
les pays Bas( 125 mille Euros) doivent permettre d’organiser la coopération entre le Maroc et les 
institutions européennes dans une démarche innovante , basée sur l’échange entre pairs.

Une exemplaire et ambitieuse stratégie nationale de l’immigration et de l’asile.

Au cours de cette semaine des Migrants , il a été opportun et utile de mettre en relief la Stratégie 
Nationale d’immigration et d’asile qui s’inscrit dans la continuité des mesures structurantes initiées par le 
Maroc depuis septembre 2013, à savoir le Rapport thématique relatif à la situation des Migrants et des 
Réfugiés dans notre pays élaboré par le Conseil National des Droits de l’homme et rendu public le 9 
septembre 2013. (CNDH), ainsi que les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Muhammed 6 au 
gouvernement pour procéder à l’élaboration d’une politique globale en matière d’immigration et d’un plan 
d’action opérationnel (10 septembre 2013.), s’en est suivi la création le 10 Octobre 2013 d’un 
Département ministériel chargé des Affaires de la Migration.
Le 18 décembre 2014 voit l’adoption par le conseil du gouvernement de la stratégie nationale de 
l’immigration et de l’asile. Cette dernière apporte de nouvelles réponses aux enjeux stratégiques posés par 
la question de l’immigration à travers ses enjeux humanitaires , ses enjeux d’intégration, de politique 
étrangère et de gouvernance ainsi que les enjeux économiques, culturels, et sociaux et en dernier lieu celui 
de gérer les flux migratoires dans le souci du respect des droits de l’HOmme et des valeurs de solidarité.
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http://www.actu-maroc.com/une-exemplaire-et-ambitieuse-strategie-nationale-de-limmigration-et-de-lasile/

Intégrée et humaniste , la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile s’inscrit dans un cadre de 
référence défini par les Orientations de Sa Majesté le Roi, la constitution du Royaume du Maroc , les 
conventions internationales et les recommandations du conseil national des droits de l’Homme.

La semaine des Migrants qui se poursuit jusqu’au samedi 19 décembre a vu l’organisation de manifestations 
culturelles, artistiques , sportives et humanitaires .Ce vendredi 18 a lieu au siège du Conseil régional de 
Rabat -salé-Kenitra une journée d’étude sur le thème: » Non aux murs, oui aux ponts pour mieux vivre 
ensemble dans la dignité conformément au droit international. »

Le Samedi 19 verra le lancement au Café La Renaissance à Rabat d’une importante campagne nationale  » 
RAWABIT (connexions): Vivons ensemble.  »
Une campagne qui intègre l’ensemble des activités de formation, de dialogue public, de sensibilisation et de 
mise en place d’une plate forme des associations de jeunes qui oeuvrent pour la promotion et la protection 
des droits des migrants au Maroc.

Hafid Fassi Fihri
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Handicaps : une loi pour rien ?
Par Jamal Berraoui

Le parlement a entre les mains un projet de loi cadre sur l’handicap qui suscite beaucoup de remous chez 
les ONG spécialisées, mais ni les médias ni les partis politiques. Pour preuve, lors de son examen à la 
deuxième chambre, elle n’a été discutée en commission que par trois conseillers, qui l’ont adoptée à 
l’unanimité, sans y bouger une virgule, c’est très inquiétant pour la suite. Les ONG aimeraient qu’on adopte, 
comme le prône la constitution, une approche participative. Elles reprochent au projet de loi cadre de se 
limiter à énoncer quelques principes généraux, tirés des conventions internationales. Sans leur donner un 
contenu, puisqu’a chaque fois le projet annonce que la question sera traitée par une nouvelle loi, ou par 
voie réglementaire.

Des textes sur l’handicap, il y en a déjà eu sans que l’application suive. La loi réserve aux handicapés 7% des 
emplois dans la fonction et les établissements publics. Disposition restée lettre morte à ce jour, malgré des 
manifestations ou des grèves de la faim.

La question de l’accessibilité des bâtiments est un autre exemple. Quand elle est exécutée, elle est mal faite, 
éliminant une partie des chaises roulantes en circulation au Maroc, pour gagner quelques kilos de ciments. Il 
faut savoir que tous les anciens bâtiments en sont exemptés, y compris quand il s’agit d’un collège ou d’un 
lycée.

La santé est un vrai casse tète pour tous les handicaps. Mêmes les familles qui ont une couverture médicale 
n’y arrivent pas, les mutuelles remboursent à des tarifs ridicules les séances d’orthophonie ou de 
psychomotricité. Pire les enfants de la lune utilisent des crèmes pour réduire les dégâts des rayons de soleil 
sur leur peau. Les mutuelles refusent de rembourser au motif qu’il s’agit de cosmétiques.

Enfin l’accès à l’éducation droit constitutionnel s’il en faut est fortement entravé. Une circulaire conjointe 
exige un certificat médical de douze spécialistes pour inscrire un enfant à l’école. Les ersatz tel que les CLIS 
sont très rares et peu facilités par l’académie. Tout se passe comme si l’exécutif avait décidé de déléguer 
aux associations une fonction régalienne de l’Etat, un droit pour tout citoyen. L’école inclusive, le combat de 
tous les parent n’a pas l’écoute des responsables, même les organisations de droits de l’homme, à 
part le CNDH, ne s’inscrivent pas résolument dans ce combat.

Pourtant nous parlons d’une population de plusieurs millions de personnes, repartie sur tout le territoire y 
compris les plus défavorisés ou l’on peut imaginer les situations les plus désolantes. Les associations font 
souvent un travail admirable, avec les moyens du bord. Essentiellement des financements de l’INDH et de 
fondations d’entreprise. Mais même quand l’handicapé réussit à acquérir un métier, il n’y a pas d’emploi au 
bout. Les résistances sont énormes et ne peuvent être vaincues que par des obligations légales. Il y a enfin 
la question de la capacité juridique à régler. Une non voyante ou une trisomique peut être cadre supérieur 
mais ne peut pas ouvrir un compte bancaire, c’est ubuesque, mais c’est la loi. Il faut donc la changer.
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Cinque ateliers pour la promotion des droits des détenus dans 
la région de Béni Mellal
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http://www.medias24.com/SOCIETE/160421-Cinq-ateliers-pour-la-promotion-des-droits-des-detenus-dans-la-region-
de-Beni-Mellal.html
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La loi portant création du Conseil national de la presse 
approuvée
Youssef Roudaby

PRESSE - Le projet du nouveau Code de la presse avance à grand pas. Mardi 15 décembre, le projet de loi 
90-13 portant sur la mise en place du Conseil national de la presse (CNP) a été adopté par le Conseil du 
gouvernement. La commission parlementaire devrait approuver une autre loi portant sur le statut des 
journalistes professionnels "la semaine prochaine", selon le ministre de la Communication Mustapha El 
Khalfi, contacté par le HuffPost Maroc.

Le CNP va être composé de 21 membres, qui seront votés "de manière démocratiques par les journalistes 
détenant des cartes de presse ainsi que par les éditeurs dont la situation fiscale est régularisée", ajoute le 
ministre de la Communication. Parmi les élus, sept seront des journalistes professionnels, sept 
représenteront les éditeurs et les sept derniers la société civile. "Il y aura un membre représentant du 
Conseil national des droits de l'Homme, des avocats, un juge ainsi que d'autres éléments représentant 
des associations militant pour les droits de l'Homme", détaille Mustapha El Khalfi.

La création du CNP va ainsi "assurer l'indépendance du secteur de la presse de l'administration" puisque 
cette institution, devant voir le jour courant 2016, va être à la charge de plusieurs fonctions actuellement 
relevant du ministère de la Communication. "L'octroi du code de la presse sera désormais de la 
responsabilité du CNP", explique Mustapha El Khalfi. Le conseil devra également contenir un mécanisme 
d'arbitrage des litiges survenant dans le secteur. "Cela permettra de régler plusieurs désaccords à l'amiable 
sans avoir recours à la justice", ajoute notre interlocuteur.

Le retrait de la carte de la presse se fera en revanche par voie judiciaire et non administrative, comme c’est 
le cas actuellement. "Il en est de même pour la presse accréditée", souligne El Khalfi.

Concernant la loi portant sur le statut du journaliste, elle devrait imposer la détention d'un diplôme 
universitaire équivalent à une licence afin de pouvoir bénéficier d'une carte de presse. "Les personnes ayant 
des antécédents judiciaires comme le chantage ou le trafic de drogue ne pourront plus détenir une carte de 
presse", ajoute le ministre PJD. Cette nouvelle loi devrait également "renforcer les garanties sociales du 
journaliste" et détermine les congés payés, la durée de la période d'essai et celle du préavis dans un CDI 
liant un journaliste à une entreprise de presse.

Une deuxième mouture du projet de loi concernant les éditeurs a été remise mardi dernier à l'ensemble 
des éditeurs exerçant dans le secteur de la presse. "Celle-ci respecte l'ensemble des amendements remis 
par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ)", annonce El Khalfi. La FMEJ avait en effet 
dénoncé plusieurs articles de ce texte de loi, notamment ceux portant sur les amendes, jugées "trop 
élevées" par les éditeurs.
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